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الاوامر
الجلسة 44 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

تنویر مغزی اللام النفس ف الإنشائیات
،فبالتال ،لام النفسوه بالمو الطلب، فس الإرادة النفس ما وراء ف ثالث عنصر بأن هناک عتقدَ الأشاعرةالبارحةَ قد استعرضنا م

.لام اللفظال خلف اخَبم نفس بِقَه کلامقد س أو إنشائ ٍخبري ،ٍأو بشري إله کلام لفظ إنّ کل

ثم أشبعنا البحث عن الجمل الإخباریة والآنَ سنُناقش حقیقةَ الجمل الإنشائیة، فقد تشلت عدةُ مبانٍ حول حقیقتها إذ:

1. المشهور ‐وفقاً للشهید الأول ضمن القواعد و الفوائد‐ یعتقد بأنّ الإنشاء هو إیجاد المعن باللفظ ف عالم الاعتبار، فیعدُّ اللفظُ
علةً لإیجاد المعن بحیث یخلُق معن اعتباریاً کالملیة أو الزوجیة، فإنّ محض التصور لا یجدي نفعاً إذ لا أثر لتصور أنّ هذا

الشی مل زید، بینما لو أردنا تحقُّق ذاک التصویرِ وتَلفَّظنا به لَحصل الاعتبار.

وقد هجم المخالفونَ عل هذا المتَّجه:

ألف) بأنّ المشهور قد حصر الإنشاء ف الأمور الاعتباریة بینما بإمانِ المنشأ أن ینشا بعض الأمور الحقیقیة أیضاً ‐لا إنشاء أمثالِ
الحائط و...‐ نظیر إنشاء الطلبِ النفس فإنّه عنصر واقع فیبرزُه اللافظُ باللفظ ثم یصبح هذا اللفظُ المنشا موضوعاً لامتثال

الطرف المقابل.

ب) ردیةُ المحقق الاصفهان: إنَّ اللفظَ لیس علةً لإیجاد المعن إذ لو افترضنا المعن عنصراً واقعیاً ‐تَوینیاً‐ فإنّه یتولّد من علّته
التوینیة اللائقة به فلا یخلُقُه اللفظُ إذن، ولو اعتبارنا المعن عنصراً اعتباریاً فإنّه سیتَحقّق بنفس اعتبارِ المعتبِر لا بواسطة اللفظ
أساساً، فبالتال، إنّ اللفظَ لا یوجِدُ المعن تویناً ولا اعتباراً، وقد عززَ السیدُ الخوئ هذه الردیةَ أیضاً بالتقریب الذي قد بسطناه.

و نَطمس کلا الإشالین معاً بأنّ مستَهدَف المشهور من "إیجاد المعن باللفظ" لیس بتقریبِ العلیة التامة ‐کما زعمه المخالفونَ‐
ل یرِد الإشال المزبور، بل یعدُّ اللفظُ مقتضیاً لتواجدِ المعن فحسب، فمثلا: إنّ لفظةَ "بِعت" یحقّق ظرف الملیة الاعتباریةَ

ذهنیاً و خارجیاً، فلا یعدّ علةً تامةً للمعن التوین أو الاعتباريِ ل یعترض علیه: بأن اللفظَ لا علاقةَ له بالتوین و الاعتبار، ولهذا
ّالعلّة، بل سنَتَرق ولو بنحوِ جزء المعن تحقُّق الموضوعَ للامتثال فتَقتض لالاعتبار و تُش راراً أنّ الألفاظَ تُوجدُ وعاءرنا کقد کر

لاحقاً فنقول: إنّ الإنشاء یتحقَّق بالتابة و بالفعل أیضاً کالعقود المعاطاتیة، فالمیزانُ هو توفّر موضوع الاعتبار بأيِ شل من
أشال الاعتبار.

ف ه ةَ التالماهی ضاهی عالم الاعتبار، فالإنشاء نفسِ الأمر لا ف باللفظ ف المعن إیجاد بأنّ الإنشاء قرالآخوند ی 2. إنّ المحقّق
نفس الأمر لیست إلا ه، فهذا التفسیر یعدُّ شقّاً خامساً من أشالِ الإنشائیاتِ المطروحة ضمن الأصول، وقد فسرنا لنا المحقق

[1]:ضمن الفوائد قائلا هنویالآخوندُ م
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ون منشاالخارج، بل بأن ي ‏ء فون بحذائه شد فرض الفارض، لا ما يون بمجرة: هو ما لا يي و المراد من وجوده ف نفس الأمر
انتزاعه فيه مثلا مليةَ المشتري للمبيع قبل إنشاء التّمليك، و البيع بصيغته لم ين له ثبوت أصلا إلا بالفرض‏ الإنسان جمادا، و

الجماد إنسانا و بعد ما حصل لها خرجت عن مجرد الفرض و حصلت لها واقعية ما كانت بدونه، و بالجملة لا نعن من وجودها
بالصيغة إلا مجرد التّحقيق الإنشائ لها الموجب‏ مع الشّرائط لنحو وجودها الحاصل بغيرها من الأسباب الاختيارية كحيازة

المباحات، أو الاضطرارية كالإرث و غيره، و لا يخف انّ مشخّصات هذا النّحو من الوجود انّما هو بشخص المنش و شخص
لفظه و إن كان ما قصده من المعن غير متشخّص بمشخّصات وجود آخر، بل كان صادقا عل الثيرين، و الحاصل كونه جزئيا

حقيقيا بملاحظة هذا الوجود و إلا لا ياد يوجد، ضرورة انّ الشّ‏ء ما لم يتشخّص لم يوجد، لا يناف كونه غير متشخّص بحسب
وجود آخر لا دخل للصيغة به كالوجود الخارج أو الذّهن، فيصح استعمال الصيغة ف إيجاد معناها و إنشائه بهذا النّحو من
الوجود، و إن لم ين ما هو مصداق مفهوما بالحمل الشّائع الصناع بموجود أصلا، فبصيغة الطّلب مثلا ينشئه و إن لم ين

بطالب يطالب حقيقة، بل لداع آخر، فالصفات القائمة بالنّفس من طلب ش‏ء أو تركه، أو استفهام أمر أو ترجيه أو تمنّيه، إل غير
ذلك من الصفات الثّابتة لها الصادقة عليها مفاهيمها بالحمل الشّائع الّذي ملاكه الاتّحاد بحسب الوجود الخارج، لا دخل لها بما

هو مفاد الصيغة أصلا إلا دعوى اعتبارها ف استعمال الصيغة ف معانيه‏ الإنشائية عل نحو الحقيقة بمعن انّه يعتبر ف كون صيغة
الأمر مثلا حقيقة ف إنشاء الطّلب، و الطّلب الإنشائ كون المنش طالبا للمأمور به حقيقة، و كون الدّاع له إل الإنشاء هو ذلك،

ية أو التّهم أو التّهديد و التّوعيد و غيرها، بحيث لو استعملت فيه لهذا الأمر كان مجازا. لا أمرا آخر كالسخر

:فایة قائلاالآخوند عنه ضمن ال انطلاقاً من فوائده قد تَحدَّث المحقّق ثم

و أما الصيغ الإنشائية فه‐ عل ما حقّقناه ف بعض فوائدنا‐ موجدةٌ لمعانيها ف نفس الأمر‐ أي‏ قصد ثبوت‏ معانيها و تحقّقها
بها‐ و هذا نحو من الوجود، و ربما يون هذا (اللفظ الإنشائ) منشا لانتزاع اعتبار مترتّبة عليه (اللفظ)‐ شرعا و عرفا‐ آثار، كما

هو الحال ف صيغ العقود و الإيقاعات. (ولهذا لو قال المجنون أو الغاصب: بعت، لتحقّقتِ الملیة الإنشائیة کما ف البیع
حقّقالمجنون ب نفّذُ العقدُ بینما إنشاءة أیضاً فیللآثار الخارجی ه و...، إلا أنّه لو صدر عن العاقل لأصبح منشارو الم الفضول

الملیة الإنشائیة فحسب بلا أثر خارج له عرفاً)

فالمستَحصل من هذه العبائر:

الذهن المواصفات، بینما الوجود ّبالألوان و الحجم و شت قد تَشخّص د، فالوجود الخارجتشخّص لا یوجما لم ی 1. أنّ الشی
یعدُّ تصورياً بحتاً فتصور شی حالیاً یغایر تصور نفس الشی ف الفترة التالیة لأنه یصبح وجوداً مستجدّاً، وأما التشخُّص ف نفس

الأمر فیعن أنّ اللفظَ یعط تشخّصاً للمعن ولهذا حینما یترر اللفظُ سیترر الإنشاء مجدّداً وهذا هو الشق الخامس المستَجِدُّ.

2. أنّه رب إنشاء بلا متطلَّبٍ فیه نظیر الأوامر الامتحانیة حیث لا مطلوب للمنشأ إلا أن یختبر الملّف فینشا بلا طلبٍ لنفسه.

3. أنّ الإنشاء لا یخُص الاعتباریات بل ینحدر أیضاً ف غیرها کالطلب الحقیق و التمنّ و الترج، حیث إنّها لا تُعدّ اعتباریةً.

4. أنّ المائز ما بین الجمل الخبریة و الإنشائیة هو أنّ الإنشاء یدور مداره بین الوجود و العدم بنحو کان التامة فإما أن یوجِدَ
الاعتبار و إما لا، بینما الخبر یتلونُ بلون کان الناقصة فیثبت شیئاً لشی أو ینفیه.

5. أنّ ف الإنشاء کانَ المنشا منعدماً ثم ۇجدَ ثم یوجد برات و مرات، بینما ف الخبرِ کان المخبر مستقراً ثم ح عنه.

إذن فالآخوند قد أفاض شقّاً خامساً من أنواع الإنشائیات وهو أنّ الطلب ینشا ف نفس الأمر ویصبح منشا انتزاع الملیة و...



فالناتج هو أنّ الطلب إما توین بأن یمدَّ یدَه فیستَلم شیئاً وإما طلب لفظ، و إما طلب متوب و إما طلب إنشائ ف نفس الأمر.

وقد اعتُرِض علیه بأنّ المحور ف باب الإنشاء و الإخبار ه النظرةُ العرفیةُ بینما الآخوند قد فسرهما برؤیة عقلية، مدقّقاً بأنّ
الإنشاء لا یعدُّ کتابیاً و لا مفهومیاً ولا لفظیاً ولا... ثم توصل إل أنه ف نفسِ الأمر، ولن نُحام عن الآخوند بأنّه قد خطا خُطُواتِ

العرف ثم حلّل النظرةَ العرفیةَ فتوصل إل الشق الخامس ببرکة الرؤیة العرفیة الدّقیة، فلا یعدّ الشق الخامس عقلياً بحتاً.

3. و الرأي الثلاث للمحقّق الاصفهان حیث اعتقدَ أن الإنشاء هو وجود المعن باللفظ لا الإیجاد.

.یراه إبرازَ الاعتبار النفسان د الخوئ4. والسی

:ف ّة لهذه الاتّجاهاتِ فتتجلوأما الثمرة الفقهی

،و الإنشاء علّق الإیجادالإنشاء فلا ی عدّ من نمطالعقود و الإیقاعاتِ حیث إنّ فئةً اعتقدت باستحالة التعلیق إذ العقد ی 1. مبحثِ تعلیق
بینما فئةٌ أخری قد بررت ذل، فهذا النقاش یئول إل تحدیدِ هویة الإنشاء.

2. مبحثِ البیع الفضول، بأنّ الإجازةَ اللاحقةَ هل تَفتَقر إل التّلَفّظ أم یغن فیها الرضا القلب، ثم نُناقش هناک أیضاً هل الرضا
الباطن من نمط الإنشاء ک یحتاج إل اللفظ أم لا؟

3. مبحثِ کتابة العقد الإنشائ فهل تُعقدُ التابةُ عقداً بین الطرفین أم لا، نظیر المناکحة بلا تَجاهرٍ باللمات؟ فهذا الحوار أیضاً
مرتهِن عل هویة الإنشاء.

-----------------------
[1] فوائد الاصول، ص: 18


